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      اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
الملاحظــات الختاميــة بشــأن التقريــر الجــامع للتقريــرين الــدوريين الســابع    

  *والثامن لبولندا
ــة في الت   - ١ ــرت اللجنـ ــامن لبولنـــدا       نظـ ــدوريين الســـابع والثـ ــامع للتقريـــرين الـ قريـــر الجـ
)CEDAW/C/POL/7-8 ــتيها تشــــــــــرين  ٢٢المعقــــــــــودتين في  ١٢٥٠و ١٢٤٩) في جلســــــــ

). وتــرد قائمــة القضــايا والأســئلة  1250و  CEDAW/C/SR.1249(انظــر  ٢٠١٤الأول/أكتــوبر 
في  ، أمـــــــــا ردود بولنـــــــــدا فتـــــــــردCEDAW/C/PO:/Q/7-8الـــــــــتي أثارتهـــــــــا اللجنـــــــــة في 
CEDQW/C/POL/Q/7-8/Add.1.  

  
  مقدمة  - ألف  

تنظر اللجنة بعين التقدير إلى تقديم الدولة الطـرف التقريـر الجـامع للتقريـرين الـدوريين        - ٢
السابع والثامن، حيث تم بشكل عام اتّباع المبادئ التوجيهية للجنة في إعداد التقارير الدوريـة.  

طرف على قائمة القضايا والأسـئلة الـتي أثارهـا فريـق اللجنـة      كما تُثَمِّن الردود الخطّية للدولة ال
العامل فيما قبل الدورات. وترحِّب كذلك بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد وبالإيضـاحات  

  الأخرى المطروحة ردّاً على المسائل التي أثارتها اللجنة شفوياً.
كـان برئاسـة السـيدة     وتثني اللجنـة علـى الوفـد الرفيـع المسـتوى للدولـة الطـرف الـذي          - ٣

ملغورزاتـا سـوزارا، وزيـرة الدولـة في مستشــارية رئـيس الـوزراء والمفـوّض الحكـومي لأغــراض         
المعاملة المتساوية. كما ضم الوفد ممثلين لمختَلـف الـوزارات والوكـالات الحكوميـة، إضـافة إلى      

ديرها للحــوار البعثـة الدائمـة لبولنــدا لـدى مكتـب الأمــم المتحـدة في جنيـف. وتــولي اللجنـة تق ـ       
  البنَّاء الذي دار بين الوفد واللجنة.

 
  

تشـــرين الثـــاني/نوفمبر  ٧ -تشـــرين الأول/أكتـــوبر  ٢٠اعتمدتـــه اللجنـــة في دورتهـــا التاســـعة والخمســـين (  * 
٢٠١٤.(  
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  الجوانب الإيجابية  - باء  
في التقريـر الجـامع    ٢٠٠٧ترحِّب اللجنة بالتقـدُّم الـذي تم إحـرازه منـذ النظـر في عـام         - ٤

) والتقريـر الـدوري   CEDAW/C/POL/4-5للتقريرين الدوريين الرابع والخامس للدولة الطـرف ( 
) فيمـا يتعلّـق بـإجراء الإصـلاحات التشـريعية وبخاصـة مـا تم مـن         CEDAW/C/POL/6السادس (
  يلي:  اعتماد ما
قــانون الأجانــب الــذي أتــاح لفئــات متنوّعــة مــن النســاء الأجنبيــات إمكانيــة      (أ)  

  ؛٢٠١٤تقنين إقامتهن في بولندا مع إسباغ الحماية على ضحايا الاتجار، في أيار/مايو 
علـى القـانون الجنـائي وقـانون الإجـراءات الجنائيـة        التعديلات الـتي تم إدخالهـا    (ب)  

الــتي اســتهدَفت تعزيــز المحاكمــة علــى جــرائم الاغتصــاب مــع اســتبعاد المعانــاة اللاحقــة لضــحايا 
  ؛٢٠١٣العنف الجنسي، في 

ــة         (ج)   ــتي أدخَلــت حصّ ــانون الانتخــابي، ال ــى الق ــتي تم إضــفاؤها عل ــديلات ال التع
ن نوعي الجنس في القوائم الانتخابيـة بالنسـبة إلى الانتخابـات    في المائة لتمثيل كلٍ م ٣٥قوامها 

التي تتم على المستوى المحلي ومستوى المقاطعة وعلـى الصـعيدين الإقليمـي والـوطني إضـافة إلى      
  ؛٢٠١١انتخابات البرلمان الأوروبي، في عام 

ــذي اســتهدَف         (د)   ــة، ال ــال دون ســن الثالث ــة الأطف ــانون الصــادر بشــأن رعاي الق
 سُبل رعاية الطفل داخل مؤسسـات مـن أجـل التوفيـق بـين العمـل والحيـاة الأُسـرية، في         تحسين

  ؛٢٠١١نيسان/أبريل 
قانون المعاملة المتساوية الذي يهدف إلى ضمان المعاملة المتساوية علـى أسـاس     (هـ)  

عاقــة أو الجــنس أو العِــرق أو الأصــل الإثــني أو الجنســية أو الديانــة أو المعتَقَــد أو الموقــف أو الإ  
  ؛٢٠١٠السن أو الاتجاه الجنسي في عام 

التعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي بحيث يشـمل تعريفـاً للاتجـار مـع       (و)  
  المعاقبة على التدبير لهذه الجريمة.

وترحِّـــب اللجنـــة بـــالجهود الـــتي تبـــذلها الدولـــة الطـــرف لتحســـين إطارهـــا المؤسســـي   - ٥
ضاء على التمييز ضد المرأة مع دعم مساواة الجنسين علـى أسـاس   والسياساتي بغية التعجيل بالق

  ما تم من اعتماد:
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، بمـا في ذلـك تعـيين    ٢٠١٦-٢٠١٣خطة العمـل الوطنيـة للمعاملـة المتسـاوية       (أ)  
مفوضين لأغراض المعاملة المتساوية في المناطق، فضلاً عن منسِّـقين للمعاملـة المتسـاوية في جميـع     

  الوزارات؛
  ؛٢٠١٥- ٢٠١٣مل الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر خطة الع  (ب)  
الــتي تهــدف إلى  ٢٠١٦-٢٠١٤الاسـتراتيجية الوطنيــة لتنظـيم البــثّ الإذاعـي      (ج)  

  منع تداول الصور المقولبة للأدوار الاجتماعية للمرأة في وسائل الإعلام.
لسابق، قامت الدولـة  ترحّب اللجنة بحقيقة أنه في الفترة المنقضية منذ النظر في التقرير ا  - ٦

  الطرف بتصديق الصكّين الدوليين التاليين أو الانضمام إليهما:
البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسـية    (أ)  

  ؛٢٠١٤نيسان/أبريل  ٢٥من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، بتاريخ 
تشـرين الأول/أكتـوبر    ٢٥يخ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات، بتـار   (ب)  
٢٠١٢.  

  مجالات الانشغال الرئيسية والتوصيات  - جيم  
  البرلمان

تشدِّد اللجنة على الـدور المحـوري الـذي تضـطلع بـه السـلطة التشـريعية في كفالـة           - ٧
التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر بيان اللجنة بشأن علاقتها مع البرلمانيين، الصادر في الدورة 

). وهـي تـدعو البرلمـان (سـجم) انطلاقـاً مـن الولايـة الـتي         ٢٠٠٨الأربعـين عـام   الخامسة و
يضطلع بها إلى اتخاذ الخطوات الضرورية فيما يتعلّق بتنفيـذ هـذه الملاحظـات الختاميـة، مـن      

  الآن وحتى فترة الإبلاغ المقبلة بموجب الاتفاقية.
  والتوصيات العامة للجنةأهمية تسليط الأضواء على الاتفاقية والبروتوكول الاختياري 

تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي تفيد بأن الاتفاقية يُنظَر إليها بصفة عامة من جانـب    - ٨
ــتم تعميمهــا فيمــا بــين       ــة ي ــة للجن المحــاكم باعتبارهــا مصــدراً للقــانون، وأن الملاحظــات الختامي

سـاور اللجنـة القلـق    الوزارات والسلطات والمنظمات غـير الحكوميـة ذات الصـلة. ومـع ذلـك ي     
إزاء التقــارير الــواردة بشــأن قصــور التوعيــة بالاتفاقيــة بصــورة عامــة فيمــا يتصــل بــالإجراءات    
ــرأة       ــهاكات لحقــوق الم ــوع انت ــة الادّعــاء بوق ــاري في حال المتخــذة بموجــب البروتوكــول الاختي

ات وكذلك بالتوصـيات العامـة للجنـة وآراء وتوصـيات اللجنـة بشـأن المراسـلات والاستفسـار        
  الفردية.
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  توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:  - ٩
العمــل علــى نشــر الاتفاقيــة والبروتوكــول الاختيــاري والتوصــيات العامــة    (أ)  

للجنة على صعيد جميع شرائح المجتمـع، فضـلاً عـن تيسـير سُـبل الحصـول علـى المعلومـات         
تفسارات الفرديـة، بمـا في ذلـك مـا     المتعلّقة بآراء اللجنة وتوصياتها بشأن الاتصالات والاس

يــتم مــن خــلال بــرامج بنــاء القــدرات الموجهــة لصــالح المحــامين والقضــاة والمــدّعين العــامين   
  وأفراد الشرطة وغير ذلك من مسؤولي إنفاذ القوانين؛

تعزيز الوعي بين صفوف النساء بحقوقهن التي تقضي بها الاتفاقية، وبأوجه   (ب)  
على الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي بما في ذلك ما يـتم مـن خـلال    الجبر القانوني المتاحة 

  حملات التزويد بالمعلومات ووسائل الإعلام.
  الإطار التشريعي

ترحِّب اللجنة بما تم بذله من جهود تشريعية عديدة مـن جانـب الحكومـة. ومـع ذلـك        - ١٠
كــانون الأول/ديســمبر  ٣رخ فــلا يــزال يســاورها الانشــغال لأن قــانون المعاملــة المتســاوية المــؤ  

لا يكفل الحماية من التمييـز علـى أسـاس الجـنس والنـوع في مجـالات مـن قبيـل التعلـيم           ٢٠١٠
والرعاية الصحية والحيـاة الخاصـة والحيـاة الأسـرية، وأنـه لا يكفـل الحمايـة الكافيـة للمـرأة مـن           

العمـر أو الإعاقـة أو غـير    الأشكال المتعدّدة والمتقاطعة من التمييز على أسـاس الأصـل الإثـني أو    
ــة أن       ذلــك، في غيــاب تعريــف قــانوني لمثــل هــذه الأشــكال مــن التمييــز. وفيمــا تلاحِــظ اللجن
ــا تُعــرب عــن الأســف إزاء قصــور         ــة، إلاّ أنه ــا مباشــرة في المحــاكم الوطني ــتم تطبيقه ــة ي الاتفاقي

  المعلومات المطروحة بشأن قانون السوابق القضائية ذي الصلة.
جنة الدولة الطرف على اسـتعراض قـانون المعاملـة المتسـاوية بمـا يكفـل أن       تحثّ الل  - ١١

مـن الاتفاقيـة،    ١تتضمّن تشريعات مناهضة التمييز تعريفاً للتمييز ضد المـرأة طبقـاً للمـادة    
وبما يغطّي جميع مجالات الاتفاقية، ويحظر التمييز صراحة علـى أسـاس جنسـي أو جنسـاني،     

زدوجة والمتقاطعـة. وتوصـي اللجنـة بـأن تقـوم الدولـة الطـرف        فضلاً عن أشكال التمييز الم
بجمع وتعميم المعلومات المتعلّقة بالحـالات الـتي تشـهد الاحتكـام إلى الاتفاقيـة أمـام المحـاكم        

  الوطنية أو تشهد تطبيقها مباشرة من جانب تلك المحاكم.
  إتاحة الوصول إلى ساحة العدالة والآليات القانونية للشكوى

ــ  - ١٢ ــة        تُع ــات الفعّال ــواردة بشــأن الآلي ــات ال ــن الأســف إزاء قصــور المعلوم ــة ع رِب اللجن
للشــكاوى القانونيــة المتاحــة للمــرأة الــتي تكــون قــد عانــت مــن التمييــز علــى أســاس جنســي أو  
جنساني في مجالات بخـلاف العمـل أو مـن نتـائج تلـك الأفعـال. ويسـاور اللجنـة القلـق بشـكل           
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اض عدد الشكاوى المرفوعة بسبب التمييز على أسـاس جنسـي   أفيد عنه من انخف خاص إزاء ما
  أو جنساني وتم فيها الحصول على تعويض.

اللجنــة بــأن تكفــل الدولــة الطــرف إتاحــة سُــبل الإنصــاف القــانوني الفعّــال  توصــي  - ١٣
لصالح النساء اللائي تعرَّضن للتمييز على أساس جنسي أو جنساني، بما يؤدّي إلى تمكينهن 

الجَبر والتعـويض. وتوصـي كـذلك بـأن تقـوم الدولـة الطـرف بتجميـع وتعمـيم          من التماس 
  المعلومات المتعلّقة بعدد ونوعية الشكاوى المرفوعة فضلاً عن التعويض المقدّم.

  مكتب المحامي المدافع عن حقوق الإنسان
تشــعر اللجنــة بــالقلق إزاء غيــاب شــكاوى تتعلّــق بــالتحرُّش الجنســي في مجــال العمــل،     - ١٤
إزاء التطبيق المحدود للجزاءات الإدارية أو لسُبُل معالجـة حـالات التمييـز علـى أسـاس جنسـي       و

أو جنساني، إضافة إلى الافتقار لبيانات مبوّبة حسب الجنس وتتصل بشكاوى التمييـز المرفوعـة   
لدى جهة الدفاع عن حقوق الإنسان، كمـا تلاحِـظ اللجنـة مـع القلـق محدوديـة المـوارد الماليـة         

  شرية المتاحة للجهات المدافعة عن حقوق الإنسان.والب
  اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:توصي   - ١٥

اتخاذ التدابير التي تكفل مواجهة العقبات الـتي تحـول دون تقـديم شـكاوى       (أ)  
  التحرُّش الجنسي في مجالات العمل إلى الجهة المدافعة عن حقوق الإنسان؛

ال بواســطة جهــات الــدفاع عــن حقــوق الإنســان      ضــمان التطبيــق الفعّ ــ   (ب)  
ــى أســاس جنســي أو         ــز عل ــبل الجــبر في حــالات التميي ــة سُ ــع كفال ــة م للجــزاءات الإداري

  جنساني؛
تزويد مكتـب المحـامي المـدافع عـن حقـوق الإنسـان بمـا يكفـي مـن المـوارد             (ج)  

رأة وتعزيـز مسـاواة   المالية والبشرية وبما يتيح له التنفيذ الكامل لولايتـه في حمايـة حقـوق الم ـ   
كـانون   ٢٠المؤرخ  ٤٨/١٣٤الجنسين امتثالاً لمبادئ باريس (المرفقة بقرار الجمعية العامة 

  ).١٩٩٣الأول/ديسمبر 
  الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

تلاحِـــظ اللجنـــة أن ولايـــة المفـــوّض الحكـــومي المعـــني بمســـاواة الجنســـين، فضـــلاً عـــن   - ١٦
املة المتساوية في المقاطعات، وكذلك منسِّـقي المعاملـة المتسـاوية في    المفوَّضين المسؤولين عن المع

جميع الوزارات، إنما تمثّـل الآليـة الوطنيـة للمعاملـة المتسـاوية وتشـمل القضـاء علـى التمييـز ضـد           
لم توجـد سـلطة حكوميـة منفصـلة      ٢٠٠٦المرأة. وتكرِّر اللجنة شعورها بالقلق لأنه منـذ عـام   
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سـؤولة بصـورة حصـرية عـن سياسـات مسـاواة الجنسـين. كمـا تشـعر          في بولندا بحيث تكون م
اللجنة بالقلق إزاء نقص الموارد وغياب ميزانيـة منفصـلة للمفـوَّض الحكـومي. وتلاحِـظ اللجنـة       

  مع القلق غياب آلية تنسيق بما يكفل مراعاة الاعتبارات الجنسانية على الأصعدة كافة.
  بما يلي: توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم  - ١٧

ــع        (أ)   ــة المتســاوية، م ــة وســلطة المفــوَّض الحكــومي المعــني بالمعامل ــدعيم ولاي ت
تزويده بالإمكانات التي تتيح تنفيـذ سياسـات مسـاواة الجنسـين وكفالـة اتبـاع اسـتراتيجية        
مراعاة الاعتبارات الجنسانية لجميـع الـوزارات والوكـالات الحكوميـة، فضـلاً عمّـا يـتم في        

  ى الصعيد المحلي؛هذا المضمار عل
زيادة الموارد المالية والبشرية المتاحة للجهة الحكومية المذكورة أعـلاه، مـع     (ب)  

تزويدها بميزانيـة منفصـلة لـدعم أنشـطتها في مجـال مسـاواة الجنسـين والـبرامج الـتي تتـولّى           
مان تنفيذها وكفالة التنسيق الفعّال بين السياسات الحكومية المتصلة بمساواة الجنسين، وض

أن تقوم كل وزارة باعتماد ميزانية خاصـة مـن أجـل التنفيـذ الفعّـال لخطـة العمـل الوطنيـة         
  للمعاملة المتساوية.

الـتي   ٢٠١٦-٢٠١٣تشعر اللجنة بالقلق لأن خطة العمل الوطنية للمعاملـة المتسـاوية     - ١٨
قــوق المــرأة حلَّــت محــل خطــة العمــل الوطنيــة الســابقة للمــرأة لا تُعــالِج علــى النحــو الكــافي ح   

وحمايتها من التمييز. وتأسف اللجنـة إزاء نقـص المعلومـات المتصـلة برصـد تقيـيم خطـة العمـل         
الوطنية وتقدير الأثر الناجم عنها. وتلاحِظ اللجنة قصور تمويل المنظّمات غير الحكوميـة المعنيـة   

  بحقوق المرأة ومحدودية مشاركتها في وضع وتقييم خطة العمل الوطنية.
  ي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:توص  - ١٩

تقييم المدى الذي جعل مبدأ الحيادية بين الجنسين في خطة العمـل الوطنيـة     (أ)  
للمعاملة المتساوية قاصراً عن التصدّي لحالات اللامساواة الجنسـانية القائمـة سـابقاً (انظـر     

ول الأطـراف بموجـب   ) بشأن الالتزامات الأساسـية للـد  ٢٠١٠( ٢٨التوصية العامة رقم 
) وتصـحيح  ١٦من اتفاقية القضاء على جميع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة، الفقـرة       ٢المادة 

  ذلك حسب الحالة؛
العمل بصورة فعّالة على رصد وتقيـيم الأثـر والنتـائج المتحقّقـة مـن تنفيـذ         (ب)  

شــرات خطــة العمــل الوطنيــة في جميــع أجــزاء الدولــة الطــرف، انطلاقــاً مــن الأهــداف والمؤ 
النسـائية  المحدَّدة زمنياً مع تعديل أولوياتها حسب الاقتضاء، في تشاور وثيـق مـع المنظمـات    
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غير الحكومية، والقيام على هذا الأساس بوضع الصكوك التي سيتم اسـتخدامها بعـد عـام    
  ؛٢٠١٦
تدبير التمويل الكافي للمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق المرأة وزيـادة    (ج)  
ا في تنفيذ خطة العمل الوطنية وفي جميـع التـدابير والـبرامج أو المشـاريع الأخـرى      مشاركته

  التي قد يُصار إلى اعتمادها.
  التدابير الخاصة المؤقتة

يساور اللجنة القلق إزاء غياب المعلومات المتصلة باستخدام التـدابير الخاصـة المؤقتـة في      - ٢٠
وهـو مـا قـد يعكـس قصـور الفهـم لطـابع ومَقصـد تلـك          المجالات المختلفة التي تغطّيها الاتفاقية 

  التدابير.
توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف التـدابير الخاصـة المؤقتـة تعزيـزاً للمسـاواة        - ٢١

الموضوعية بين النساء والرجال في مجالات من قبيـل التعلـيم والعمالـة والمشـاركة في الحيـاة      
لة النساء المحرومات في جميع المجالات التي تغطّيها السياسية والعامة، فضلاً عن التصدّي لحا

الاتفاقية. وتوصي اللجنة باتخاذ إجراء لاعتماد وتطبيق مثل هـذه التـدابير، وتـدعو الدولـة     
الطــرف إلى أن تكفــل إطّــلاع جميــع المســؤولين ذوي الصــلة علــى مفهــوم التــدابير الخاصــة  

) مـن الاتفاقيـة ومـع التوصـية     ١( ٤ المؤقتة وتشـجيعهم علـى تطبيقهـا بمـا يتسـق مـع المـادة       
  ) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة.٢٠٠٤( ٢٥العامة للجنة رقم 

  الصور النمطية المقولَبة
تنوِّه اللجنـة بـالجهود الـتي تبـذلها الحكومـة بهـدف الحيلولـة دون طـرح الصـور النمطيـة             - ٢٢

المجتمـع بشـكل عـام. ومـع     للأدوار الاجتماعية للمرأة والرجل في وسائل الإعلام وعلـى صـعيد   
ذلــك فهــي تكــرِّر مــن جديــد شــعورها بــالقلق إزاء اســتمرار تــداول الصــور النمطيــة الجنســانية  
المتعمِّقة الجذور فيمـا يتصـل بـأدوار ومسـؤوليات المـرأة والرجـل في الأسـرة والمجتمـع، وهـو مـا           

ــن خــلال         ــنعكس م ــل وي ــة ب ــواد التعليمي ــارات يظــل مطروحــاً في وســائل الإعــلام وفي الم الخي
التعليمية التقليدية بالنسبة للمرأة، فضلاً عن إسناد موقِع سلبي لها في سوق العمل وكـذلك مـن   
خلال انتشار العنف الموجَّه ضد المرأة. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء مـا يفـاد عنـه مـن زيـادة      

مـا يـؤدّي إلى إدامـة    الصور النمطية، بل وأحياناً الصور المُحِطَّة للنساء في وسائل الإعلام، وهو 
العنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب، إضـافة إلى عـدم تنقـيح الكتـب المدرسـية المقـرّرة. كمـا        
تشــعر اللجنــة بــالقلق إزاء غيــاب التــدابير الكفيلــة بمواجهــة الحملــة الــتي تقــوم بهــا الكنيســة           

عاليـة المحـدودة، إن   وتشـير اللجنـة إلى الف  “. الجنسـانية الأيديولوجية ”الكاثوليكية البولندية ضد 
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كان ثمة فعالية أصلاً، للتدابير التي من شأنها مواجهة الصور النمطيـة السـلبية ضـد نسـاء الرومـا      
  والنساء المصابات بالتدرّن الرئوي والنساء المعاقات.

  
  ي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:توص  - ٢٣

قولبـة كأولويـة رئيسـية في    إدراج القضاء على الصور النمطية الجنسـانية الم   (أ)  
خطة العمل الوطنية للمعاملة المتساوية وخاصة تلـك الصـور الـتي تـؤدّي إلى إدامـة العنـف       

  الجنساني بما في ذلك الاغتصاب؛
العمل كمسألة ذات أولوية على مراجعة الكتُب المقـرَّرة والمـواد المدرسـية      (ب)  

  مطية الجنسانية التمييزية؛على جميع مستويات التعليم من أجل إزالة الصور الن
تشـــجيع وســـائل الإعـــلام علـــى طـــرح صـــور إيجابيـــة للمـــرأة، وللوضـــع    (ج)  

المتســاوي للمــرأة والرجــل في الحيــاة الخاصــة والعامــة، مــع القيــام بصــورة منتظمــة برصــد    
وتقييم مثـل هـذه العـروض الإعلاميـة مـن خـلال المجلـس الـوطني للبـث الإذاعـي ومكتـب            

  تهلك؛المنافسة وحماية المس
اتخاذ التدابير الرامية إلى تعزيز الحقوق المتساوية للمرأة، ومكافحة الجهود   (د)  

الــتي تبــذلها أي فعاليــات بمــا في ذلــك الكنيســة الكاثوليكيــة للتــهوين أو الحــطّ مــن تحقيــق     
  المساواة بين الجنسين من خلال وسم مثل هذه التدابير بالصفة الأيديولوجية؛

دابير الرامية إلى مكافحة الصور النمطية السـلبية المقولبـة   تقييم وتدعيم الت  (ج)  
  ضد نساء الروما والنساء المصابات بالتدرّن الرئوي والنساء المعاقات.

  العنف ضد المرأة بما في ذلك العنف الأُسري
تلاحِظ اللجنة أن الدولـة الطـرف وقَّعـت اتفاقيـة مجلـس أوروبـا بشـأن منـع ومكافحـة            - ٢٤

. إلاّ أنـه يسـاورها القلـق    ٢٠١٢ة والعنـف الأُسـري في كـانون الأول/ديسـمبر     العنف ضد المرأ
إزاء الانتشار الواسع للعنف ضد المرأة في الدولـة الطـرف، وغيـاب اسـتراتيجية شـاملة موجَّهـة       
للقضــاء علــى جميــع أشــكال العنــف علــى أســاس جنســي أو جنســاني ضــد المــرأة. كمــا يســاور 

ن ثغـرات في الإطـار القـانوني الكفيـل بمكافحتـه، فضـلاً عـن        اللجنة قلق خاص إزاء مـا تبقّـى م ـ  
الأثــر المحــدود لأوامــر الحمايــة الصــادرة في هــذا الشــأن وانخفــاض عــدد القضــايا المرفوعــة أمــام    
المحاكم وقلة عدد الأحكام الصادرة في قضايا العنف الأُسـري ممـا يـؤدّي إلى القصـور في حمايـة      

  نف.النساء المجني عليهن من جرَّاء العُ
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)، وتشير إلى ١٩، الفقرة CEDAW/C/POL/CO/6تؤكِّد اللجنة توصيتها السابقة (  - ٢٥
الدولـة   ومن هنا تحـثّ اللجنـة   ،) بشأن العنف ضد المرأة١٩٩٤( ١٩التوصية العامة رقم 

  الطرف على:
التعجيل بتصديق اتفاقية مجلـس أوروبـا بشـأن منـع ومكافحـة العنـف ضـد          (أ)  

  ي، فضلاً عن مواءمة التشريعات مع الاتفاقية المذكورة؛المرأة والعنف الأُسر
اعتماد استراتيجية شاملة من شأنها منـع وإنهـاء جميـع أشـكال العنـف ضـد         (ب)  

المرأة، بمن في ذلك المرأة المسنَّة والمرأة ذات الإعاقة في الحياة العامة والخاصة على السواء، 
ا العمل بصورة فعّالة على منع جميع أشـكال  مع إنشاء آلية كافية للتنسيق والرصد يُناط به

  العنف ضد المرأة والقضاء عليه؛
تعــديل القــانون الجنــائي بحيــث يــنصّ تحديــداً علــى تجــريم العنــف الأســري      (ج)  

في القــانون المتعلّــق بمواجهــة  “ للعنــف ضــد المــرأة ”والاغتصــاب الزواجــي ويشــمل تعريفــاً  
السياسات ذات الصلة بطريقة مراعية للجانـب  العنف الأُسري وبما يكفل تنفيذ القوانين و

  الجنساني؛
فعالية إنفاذ ورصد الامتثال لأوامر الحمايـة الصـادرة ضـد الجنـاة وخاصـة        (د)  

  مرتكبي العنف الأسري؛
اتّبــاع الإجــراءات الجنائيــة بصــورة منهجيــة مــع إنهــاء اســتخدام الوســاطة     (هـ)  

  مة مرتكبي تلك الأفعال ومعاقبتهم؛التصالحية بالنسبة لضحايا العنف الأُسري ومحاك
تــوفير مراكــز الأزمــات ومراكــز الإيــواء المؤقتــة الــتي تهيــئ سُــبل الحمايــة       (و)  

والمساعدة للنسـاء مـن ضـحايا العنـف، وكفالـة التوزيـع الجغـرافي الكـافي لأمـاكن المـأوى،           
  فضلاً عن تقديم المعونة القانونية وغير ذلك من ضروب المساعدة للضحايا؛

الانتظام في جمع وتحليل ونشر البيانات المتصلة بحالات العنف ضد النسـاء    (ز)  
  والفتيات المفاد عنها والتي خضعت للتحقيق والمحاكمة.

  الاتجار في الأشخاص واستغلالهم لأغراض البغاء
تلاحِظ اللجنة التدابير التشريعية والسياساتية الـتي اتخـذتها الدولـة الطـرف ضـد الاتجـار         - ٢٦
شر وتنوّه بالتدابير المختلفـة المتخـذة لتقـديم المسـاعدة لضـحايا الاتجـار. علـى أنهـا لا تـزال          في الب

منشغلة إزاء محدودية البيانات المتصـلة بنطـاق وأغـراض الاتّجـار، فضـلاً عـن غيـاب المعلومـات         
أصل الضحايا والتقييم المحـدود للتـدابير المتخـذة في هـذا المضـمار. ومـا برحـت اللجنـة         المتعلّقة ب
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منشغلة كذلك بشأن انخفاض عدد المحاكمات والإدانات بالنسبة إلى مرتكبي الاتجـار والإجبـار   
على ممارسة البغاء فضلاً عـن التـدريب المحـدود فيمـا يتصـل بأسـاليب التحقيـق المراعيـة للناحيـة          

ة بالنسبة إلى مسؤولي إنفاذ القوانين. كما تأسف اللجنة إزاء نقـص المعلومـات المتصـلة    الجنساني
بنطاق انتشار البغاء والتدابير المحدودة التي اتخذتها الدولة الطرف للحدّ من الطلب علـى البغـاء،   

  وإتاحة فرص بديلة لتحصيل الدخل للنساء اللائي يردن الخروج من ربقة البغاء.
  لجنة بأن تتخذ الدولة الطرف ما يلي:توصي ال  - ٢٧

جمع ونشر البيانات الإحصائية بشأن نطـاق وأغـراض الاتجـار بالأشـخاص       (أ)  
  وعن بلدان المنشأ، فضلاً عن وجهة ضحايا الاتجار؛

  القيام بصورة منهجية برصد وتقييم أثر التدابير المتخذة ضد الاتجار؛  (ب)  
مـن ضـحايا الاتجـار في وقـت مبكّـر      ضمان تحديـد هويـة النسـاء والفتيـات       (ج)  

وبصورة سليمة وكفالة حصولهن على الرعاية الطبية والمعونة القانونية والمشورة النفسـانية  
مع إتاحة برامج إعادة التأهيـل وإعـادة الـدمج بصـرف النظـر عـن قـدرتهن أو اسـتعدادهن         

  للشهادة ضد ممارسي الاتجار؛
الفعالـــة ومعاقبتـــهم علـــى مـــا  ضـــمان تقـــديم مـــرتكبي الاتجـــار للمحاكمـــة  (د)  
  ارتكبوه؛
تــدريب القضــاة والمــدّعين وأفــراد الشــرطة ومســؤولي الهجــرة، فضــلاً عــن   (هـ)  

الأخصّائيين الاجتماعيين بشأن الطرق المراعية للبُعد الجنساني من أجل التعامل مع ضـحايا  
  الاتجار؛
القسـري، مـن   التصدّي للأسباب الجذرية للاتجار بالبشـر ولممارسـة البغـاء      (و)  

خلال زيادة إتاحـة الفـرص التعليميـة وفـرص كسـب الـدخل لصـالح النسـاء والفتيـات بمـا           
  يؤدّي إلى الحدّ من تعرّضهن للاستغلال؛

معالجة جانب الطلب علـى البغـاء وجمـع المعلومـات المتصـلة بحجـم انتشـار          (ز)  
  البغاء.

  المشاركة في الحياة السياسية والعامة
ارتفــاع النســبة المئويــة للمــرأة في ســلك الخدمــة المدنيــة للدولــة الطــرف    تنــوِّه اللجنــة ب  - ٢٨

وبالــذات في المحــاكم، فضــلاً عــن حقيقــة أن رئــيس الــوزراء هــو ســيدة وأن هنــاك حاليــاً خمــس 
وزيرات. على أنها تشعر بالقلق لأنه، وباستثناء الحصـص المخصّصـة للقـوائم الانتخابيـة، فضـلاً      
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ز تمثيـل المـرأة في مجـالس إدارات الشـركات العامـة، لكـن لا تتخـذ        عن المحاولات المبذولـة لتعزي ـ 
تــدابير خاصــة كجــزء مــن اســتراتيجية شــاملة لمكافحــة قصــور تمثيــل المــرأة في الحيــاة السياســية   

 ١٣في المائـة مـن أعضـاء البرلمـان و      ٢٤والعامة وفي مراكز صُنع القرار بما في ذلك في البرلمان (
في  ٢٥لشيوخ من النسـاء). وكـذلك في المجـالس المحليـة والإقليميـة (     في المائة من أعضاء مجلس ا

  المائة نائبات من النساء) وفي السلطات التنفيذية على مختلف الأصعدة وفي محاكم الاستئناف.
) بشــأن مشــاركة المــرأة في الحيــاة  ١٩٩٧( ٢٣اتســاقاً مــع توصــيتها العامــة رقــم    - ٢٩

  لة الطرف على أن تقوم بما يلي:السياسية والعامة تشجِّع اللجنة الدو
تعديل القانون الانتخابي بغية وضع المرشَّحين من نسـاء ورجـال في مواقـع      (أ)  

تبادلية على القوائم الانتخابية (ما يسمّى بالنظام المفتوح أو المغلق) من أجل تحقيق التكافؤ 
  بين الطرفين؛

لاتفاقيــة والتوصــية ) مــن ا١( ٤اتخــاذ تــدابير خاصــة مؤقتــة طبقــاً للمــادة     (ب)  
ــم   ــة رق ــة للجن ــا في ذلــك الحصــص     ٢٠٠٤( ٢٥العام ــة بم ــدابير الخاصــة المؤقت ) بشــأن الت

ــدنيا المســتندة إلى الأُطــر الزمنيــة المحــدَّدة، والتــدريب بمــا يحقّــق مســاواة المــرأة      والحــدود ال
 ذلك ومشاركتها الكاملة في الحياة السياسية والعامة وفي مستويات صُنع القرار، شاملاً في

  السلك القضائي والمهام التنفيذية على الأصعدة كافة ثم في المنظمات الدولية.
  التعليم
تُسلِّم اللجنة بالإصلاحات التي أُدخلت على المناهج الدراسية الوطنية للتعليم الإلزامـي    - ٣٠

ال. الأساسي، وتشـمل اتخـاذ تـدابير للمضـي قُـدماً بإتاحـة الفـرص المتكافئـة بـين النسـاء والرج ـ          
ومع ذلك فمازالت اللجنة منشغلة إزاء الحواجز الهيكلية الـتي تـؤثّر سـلباً علـى انخـراط الفتيـات       
والنســاء في المجــالات التعليميــة والمهنيــة غــير التقليديــة، فضــلاً عــن التمييــز الجنســاني في النظــام    

غيـاب ثقافـة   التعليمي، على نحو ما يشهد به عدم التكافؤ في عـدد البـنين والبنـات بالمـدارس، و    
إلزامية شاملة وملائمة عمريـاً بشـأن الصـحة الجنسـية والإنجابيـة في المنـاهج المدرسـية وانخفـاض         
عدد النساء في مناصـب المـديرين بالمؤسسـات التعليميـة ومواقـع الأسـتاذية. كمـا تشـعر اللجنـة          

ارتفــاع بــالقلق إزاء اســتمرار إلحــاق فتيــات الرومــا بالمــدارس أو الفصــول الخاصــة، فضــلاً عــن   
  معدّلات تسرّب فتيات الروما من التعليم الابتدائي وانخفاض انتظامهن في الدراسة.

  توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:  - ٣١
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إزالــة الحــواجز الهيكليــة وكــذلك الصــور النمطيــة الســلبية الــتي يمكــن أن     (أ)  
لمهنيـة غـير التقليديـة علـى جميـع      تحول بين الفتيات وبـين الانخـراط في المجـالات التعليميـة وا    

  مستويات التعليم؛
النظر في اتخاذ تدابير مرحلية خاصـة لتعزيـز تفاعـل الفتيـات مـع المواضـيع         (ب)  

  التقليدية والتعجيل بتعيين النساء في أعلى المراكز الأكاديمية؛ غير
نسـية  تهيئة سُبل الثقافة الإلزامية الشاملة والملائمة عمرياً بشأن الصـحة الج   (ج)  

والإنجابية وحقوق الفتيات والفتيان كجزء من المناهج المدرسية العادية، بما ذلك ما يتصـل  
بالسلوك الجنسي المسؤول، ومنع حالات الحمل المبكّر أو الإصابة بـالأمراض المنقولـة عـن    
طريق الاتصال الجنسي، على أن يتولّى التدريس في هذا المجال أفراد مـدرّبون علـى النحـو    

  ئم؛الملا
ضــمان التحــاق الفتيــات والفتيــان مــن الرومــا بالفصــول العاديــة للتعلــيم      (د)  

  الابتدائي بدلاً من مدارس أو فصول الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة؛
تخفيض المعدلات المرتفعة لتسرّب بنات الروما من التعليم الابتدائي واتخاذ   (هـ)  

ت الرومـا في المـدارس وزيـادة التحـاقهن بمسـتوى      التدابير الفعّالة للحفـاظ علـى انتظـام بنـا    
التعليم الثانوي من خلال التدابير الخاصة المؤقتة وتزويـدهن بالـدعم مـن خـلال الزمـالات      

  الدراسية وتسليم الكُتب المقرّرة بالمجان.
  العمالة
في تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يسود حالياً من تمييز أفقي ورأسي بين النسـاء والرجـال     - ٣٢

سوق العمـل، وبالـذات تركيـز النسـاء في القطاعـات المنخفضـة الأجـور مـن العمالـة الحكوميـة           
في المائـة)،   ٥٣وخاصة في الأعمال المحفوفة بالخطر، ومحدودية مشاركة المرأة في مجال العمالـة ( 

ت وإسـداء المشـورة للفتيـات والنســاء بشـأن الخيـارات التعليميـة والمهنيــة غـير التقليديـة وخيــارا        
كمـا  “. الأجر المتساوي عن العمل المتسـاوي القيمـة  ”المهن التي يلتحقن بها، وعدم تنفيذ مبدأ 

يساورها القلق بشأن الولاية المحدودة لمفتشية العمـل في التحقيـق في الشـكاوى المرفوعـة بشـأن      
ة التمييز الجنساني وبخاصة التحرُّش الجنسي ووجود حالات من عدم التكافؤ فيما يتصـل بإتاح ـ 

  خدمات رعاية الطفل بين المناطق الحضرية والريفية.
  توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:  - ٣٣

ــين النســاء والرجــال في ســوق         (أ)   ــي والرأســي ب ــز الأفق ــى التميي القضــاء عل
العمل، بما في ذلك ما يتم من خلال اتخـاذ التـدابير الخاصـة المؤقتـة دعمـاً لمـا يتـاح للمـرأة،         
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ا المرأة الشابة من فرص التشغيل، وكذلك استعراض تشريعات العمالة وسياساتها سيم ولا
بما يعزّز الفرص المتكافئة والمعاملة المتساوية للمرأة في مجال الاستخدام بما في ذلك الفـرص  

  المهنية المتاحة للمرأة والحدّ من تعرُّضها للأعمال المحفوفة بالخطورة؛
ذلـك إسـداء المشـورة للفتيـات والنسـاء بشـأن        وضع برامج الـدعم بمـا في    (ب)  

الخيارات التعليميـة والمهنيـة غـير التقليديـة والخيـارات المتاحـة في مجـال العمـل، ومـن ذلـك           
  على سبيل المثال في مجالات العلوم والتكنولوجيات؛

ضمان الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة بما في ذلك ما يـتم مـن     (ج)  
لزامية المتصلة بأصحاب الأعمال في القطاعين العـام والخـاص ومفتشـيّات    خلال الخطط الإ

العمل، والتصدّي لمحدودية فعالية الأحكام القانونية المتصـلة بـالأجور، وخاصـة مـن خـلال      
وضع منهجية لتقييم الثغـرة الأجريـة في الشـركات، إضـافة إلى تعزيـز الـوعي علـى صـعيد         

  الدولة الطرف؛رابطات أصحاب الأعمال والنقابات في 
تدعيم الولاية التي تضطلع بها مفتشية العمل بمـا يكفـل فعاليـة التحقيـق في       (د)  

شكاوى التمييز الجنساني ولا سيما التحرُّش الجنسي بما في ذلك معالجة الشروط المطلـوب  
  توافرها للكشف عن المعلومات الواردة بالشكاوى ومقدّميها؛

يتصل بالحصول على خدمات رعاية الطفل بين الحدّ من أوجه التباين فيما   (و)  
المناطق الحضرية والريفية بما في ذلك ما يتم من خلال وقف الاتجاه الذي ينحو نحو إغلاق 

  مرافق ما قبل المدرسة.
تلاحِظ اللجنة التدابير المُتخـذة لتـدعيم مشـاركة المـرأة في المجـالس الإداريـة والإشـرافية          - ٣٤

في المائـة مـن    ١٥يسـاورها القلـق لأن المـرأة لاتُمَثّـل إلاّ بأقـل مـن       بالقطاع الخاص. ومـع ذلـك   
  أعضاء مجالس الإدارات والمجالس الإشرافية.

تحثّ اللجنة الدولة الطـرف علـى اتخـاذ التـدابير الراميـة إلى تحقيـق مشـاركة المـرأة           - ٣٥
الس وخاصـة في المج ـ  ،الاقتصـادي على الصـعيد  القرار  عوكامل في صُن ئعلى أساس متكاف

  والشركات العامة المملوكة للدولة. المسجَّلةالإدارية والإشرافية للشركات 
  الصحة

تؤكِّــد اللجنــة مــن جديــد شــعورها بــالقلق إزاء الانتشــار الواســع لحــالات الإجهــاض      - ٣٦
بشأن تنظـيم   ١٩٩٣ومعظمها غير قانوني، نظراً للشروط القانونية الصارمة الواردة في القانون 

ايــة الجــنين البشــري، وكــذلك الشــروط المُســبقة المتصــلة بالســماح بــإجراء عمليــة    الأســرة وحم
الإجهـــاض. كمـــا تشـــعر اللجنـــة بـــالقلق إزاء التضـــييق في تطبيـــق هـــذا القـــانون والتوسُّـــع في  
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الشــرط الضــميري المتصــل بالعــاملين الطبــيين. كمــا تشــعر     -أو ســوء اســتخدام  - اســتخدام
سمية تتعلّق بانتشار حـالات الإجهـاض غـير المشـروع وغـير      بالقلق إزاء غياب بيانات وبحوث ر

الآمن في بولندا. وتنوِّه اللجنة بالجهود المبذولة لتحسين القـانون المتصـل بحقـوق المرضـى بمـا في      
ذلك اعتماد سقف زمني جديد للبـتّ في الشـكاوى المقدّمـة. ولكنـها تـرى أن هـذا لـن يـؤدّي         

أة التي تجابه حالة حمل غير مرغـوب بـه. كمـا تشـعر اللجنـة      إلى إزالة العواقب التي تواجهها المر
بــالقلق بشــأن القيــود الــتي تحــول دون الحصــول علــى وســائل منــع الحمــل الحديثــة بمــا في ذلــك   
ــى          ــات وعل ــى المعلوم ــا يتصــل بالحصــول عل ــات فيم ــا المراهق ــتي يمكــن أن تواجهه ــات ال العقب

  خدمات الصحة الإنجابية بما في ذلك منع الحمل.
  توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:  - ٣٧

تعزيز إتاحـة الرعايـة الصـحية للمـرأة، وبخاصـة خـدمات الصـحة الجنسـية           (أ)  
المتعلّق بتنظيم الأسرة وحمايـة الجـنين البشـري     ١٩٩٣والإنجابية، بما في ذلك تعديل قانون 

  والشروط المُسبَقة المطلوبة لجعل حالات الإجهاض أقل تقييداً؛
ــدي لشــروط        ب)(   ــد وغــير تقيي ــايير واضــحة تفضــي إلى تفســير موحّ ــرار مع إق

الإجهاض القانوني بحيث يمكن للمرأة أن تناله دون قيود ناجمـة عـن الاسـتخدام المُفـرِط لمـا      
مــن جانــب الأطبــاء والمؤسســات الصــحية مــع “ الاعتــراض الضــميري”يُعــرف بأنــه شــرط 

حالات رفض الإجهاض، ضـمن نطـاق تنقـيح    توخّي الإنصاف الفعّال بالنسبة إلى معارضة 
  القانون المتعلّق بحقوق المرضى؛

إجــراء ودعــم وتمويــل البحــوث والدراســات وجمــع البيانــات علــى النحــو     (ج)  
) بشـأن نطـاق وأسـباب ونتـائج     ٢٥، الفقـرة  CEDAW/C/POL/CO/6السابق التوصية به (

ياتهــا بمــا يــوفر عناصــر  الإجهــاض غــير القــانوني وغــير الآمــن وأثــره علــى صــحة المــرأة وح  
  مشفوعة بأدلة تبرّر تنقيح القانون؛

ضــمان سُــبل الحصــول علــى وســائل منــع الحمــل الحديثــة وإمكانيــة تحمُّــل     (د)  
النساء والفتيات لتكاليفها بما في ذلك نساء المنـاطق الريفيـة مـن خـلال قيـام نظـام الصـحة        

  لحمل؛العامة بتحمُّل نفقات الطرائق الحديثة والفعّالة لمنع ا
ضمان الإتاحة بغير عوائق لخدمات الصـحة الإنجابيـة ومنـع الحمـل لصـالح        (هـ)  

  الفتيات المراهقات.
  المرأة الريفية
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. ومــع ٢٠١٣-٢٠٠٧تنــوّه اللجنــة بتنفيــذ برنــامج التنميــة الريفيــة في الدولــة الطــرف   - ٣٨
المتـاح مـن الخـدمات     ذلك يساورها القلق لأن المرأة الريفية مـا زالـت تعـاني مـن القـدر المحـدود      

الصحية والتعليميـة وخـدمات التشـغيل والخـدمات الاجتماعيـة أو المشـاركة في عمليـات صُـنع         
  القرار على المستوى المحلي.

توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على وضـع السياسـات والـبرامج الشـاملة       - ٣٩
والسياســية، مــع ضــمان سُــبل  الراميــة إلى تمكــين المــرأة الريفيــة مــن النــاحيتين الاقتصــادية   

حصولها على الخدمات الصحية والتعليميـة وفـرص العمـل والخـدمات الاجتماعيـة، فضـلاً       
عــن تيســير مشــاركتها في عمليــات صُــنع القــرار علــى الصــعيد المحلــي وبالــذات في مجــالس  

ــة بمــا يــؤدّي إلى مجابهــة المخــاطر الواســعة المتمثلــة في فق ــ    ر إدارات الغُــرف الزراعيــة الجهوي
  الإناث بالمناطق الريفية.
  الفئات النسائية المحرومة

تشعر اللجنة بالقلق إزاء قصور مشاركة المرأة من الفئات المحرومة ومنـها نسـاء الرومـا      - ٤٠
  والنساء المنتميات إلى الأقليات الإثنية الأخرى وذوات الإعاقات في الحياة السياسية والعامة.

لـة الطـرف التـدابير الخاصـة المؤقتـة الكفيلـة بتحقيـق        توصي اللجنة بأن تتخـذ الدو   - ٤١
المشاركة المتكافئة والكاملة في الحياة السياسية والعامة وعلى مستويات صُنع القرار لنساء 
الفئات المحرومة، بمن في ذلك نساء الروما والنساء المنتميات إلى الأقليات الإثنيـة الأخـرى   

  وذوات الإعاقات.
  سريةالزواج والعلاقات الأ

تلاحِظ اللجنة أن نظام الممتلكات في حالة فسخ الزواج ضـمن نطـاق الدولـة الطـرف       - ٤٢
هــو نظــام مِلكيــة مجتمعيــة، وتــثمِّن الإطــار القــانوني الــذي يعتــرف بالمســاهمة غــير الماليــة في           
الممتلكات الزواجية. ومع ذلـك تشـعر اللجنـة بـالقلق لأن أي خطـأ يمكـن تصـوّره مـن جانـب          

  قد تترتَّب عليه نتائج مالية بما في ذلك التعويض أو خسارة الدعم الزواجي. أحد الزوجين
تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تستعرض تشريعاتها التي تنظّم النتـائج الاقتصـادية     - ٤٣

) المتعلقـة بالنتـائج الاقتصـادية للـزواج     ٢٠١٣( ٢٩للطلاق في ضوء التوصية العامة رقـم  
، وتســتهدف الفصــل بـين مبــادئ وإجــراءات فســخ الــزواج  والعلاقـات الأســرية وفســخها 

  وبين تلك المتصلة بالجوانب الاقتصادية الناجمة عن هذا الفسخ.
  البيانات الإحصائية
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تأسف اللجنـة إزاء محدوديـة تـوافر البيانـات الإحصـائية المبوّبـة حسـب الجـنس والعمـر            - ٤٤
ام اللجنــة بتقــدير التقــدُّم المحــرز  وحســب المنــاطق الحضــرية والريفيــة، ممــا يزيــد مــن صــعوبة قي ــ  

والاتجاهات الحاصلة عبر الزمن في الحالة الفعلية للمرأة ومدى تمتعها بحقوقها في جميـع المجـالات   
  التي تغطيها الاتفاقية.

تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تعزِّز عمليات جمع البيانات الـتي تقـوم بهـا، فضـلاً       - ٤٥
يع المجالات التي تغطّيها الاتفاقية، بما يتيح تقييماً أدَقّ للحالـة  عن تحليل هذه البيانات في جم

الفعلية للمرأة ومدى تمتُّعها بما لها مـن حقـوق الإنسـان مبوَّبـة علـى أسـاس الجـنس والعمـر         
والمناطق الحضرية والريفية حسب انطباقها، مع تحديد الاتجاهات السائدة عبر الزمن بما في 

شـكالاً مزدوجـة أو متقاطعـة مـن التمييـز، مـع تصـميم وتنفيـذ         ذلك الحـالات الـتي تشـهد أ   
السياسات والبرامج الهادفة من أجل تعزيز مساواة الجنسين. كما تدعو الدولة الطرف إلى 
أن تقوم، من خـلال المؤشـرات القابلـة للقيـاس، برصـد أثـر القـوانين والسياسـات وخطـط          

ق المساواة الفعلية للمرأة. وتطلب اللجنة إلى العمل، إضافة إلى تقييم التقدُّم المحرز نحو تحقي
  الدولة الطرف أن تُدرِج هذه البيانات الإحصائية، فضلاً عن تحليلها في تقريرها المُقبل.

  إعلان ومنهاج عمل بيجين
تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تستخدِم إعلان ومنهاج عمل بـيجين في جهودهـا     - ٤٦

  ة.المبذولة لتنفيذ أحكام الاتفاقي
  النشر
التـزام الدولـة الطـرف بالقيـام بصـورة منهجيـة ومتواصـلة بتنفيـذ         تشير اللجنـة إلى    - ٤٧

ــذه          ــذ ه ــام إلى تنفي ــة الاهتم ــاء أولوي ــى إعط ــة الطــرف عل ــة. وتحــثّ الدول أحكــام الاتفاقي
الملاحظات والتوصيات الختامية من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري القادم. وعلى ذلـك  

لقيام في الوقت المناسب بتعميم الملاحظات الختامية باللغة (اللغات) الرسمية تطلب اللجنة ا
ــة        ــع المســتويات (الوطني ــة علــى جمي ــة في الدول ــة الطــرف فيمــا بــين المؤسســات المعني للدول
والإقليمية والمحلية) وبخاصة الحكومة والوزارات والبرلمان (سجم) والهيئة القضائية بما يتيح 

تشجِّع الدولة الطرف على التعاون مـع جميـع الأطـراف المعنيـة صـاحبة      تنفيذها بالكامل. و
المصــلحة، ومنــها مــثلاً روابــط أصــحاب الأعمــال والنقابــات العماليــة ومنظمــات حقــوق    
الإنسان والمنظمات النسائية، والجامعات ومراكز البحوث ووسائل الإعلام وما إلى ذلك. 

المناسـب علـى مسـتوى المجتمـع المحلـي بمـا        كما توصي بتعمـيم ملاحظاتهـا الختاميـة بالشـكل    
يتــيح تنفيــذها. وبالإضــافة إلى ذلــك، تطلــب اللجنــة إلى الدولــة الطــرف أن تواصــل نشــر   
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اتفاقية القضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة وبروتوكولهـا الاختيـاري وأحكامهـا          
  ية صاحبة المصلحة.القضائية وكذلك التوصيات العامة للجنة فيما بين جميع الأطراف المعن

  
  

  تصديق المعاهدات الأخرى
انضمام الدولـة الطـرف إلى الصـكوك التسـعة الرئيسـية الدوليـة        تلاحِظ اللجنة أن  - ٤٨

مــن شــأنه أن يعــزِّز تمتُّــع المــرأة بمــا لهــا مــن حقــوق الإنســان والحريــات    )١(لحقــوق الإنســان
الدولة الطرف على النظـر في  الأساسية في جميع جوانب الحياة. وعلى ذلك تشجِّع اللجنة 

تصديق اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الدولية بشأن حمايـة  
  حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم التي لم تصبح طرفاً فيهما بعد.

  متابعة الملاحظات الختامية
عــامين، بتقــديم معلومــات  تطلــب اللجنــة إلى الدولــة الطــرف أن تقــوم، في غضــون  - ٤٩

خطّية بشأن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين الفـرعيتين (أ) و (ب)  
  أعلاه. ٢٩والفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة  ١٧من الفقرة 

  إعداد التقرير المُقبل
تشـــرين تـــدعو اللجنـــة الدولـــة الطـــرف إلى تقـــديم تقريرهـــا الـــدوري التاســـع في    - ٥٠

  ,٢٠١٨الثاني/نوفمبر 
ــع      - ٥١ ــة الطــرف أن تتب ــة إلى الدول ــب اللجن ــة  ”تطل ــادئ التوجيهي ــديم  المب ــقة لتق المنسّ

مبـادئ توجيهيـة لتقـديم    بمـا في ذلـك    ،المعاهدات الدوليـة لحقـوق الإنسـان    التقارير بموجب
  .)HRI/GEN/2/Rev.6, chap.I(“موحّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينهاأساسية  وثيقة

  

                                                         
العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة؛ العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة      )١(  

والسياسية؛ الاتفاقية الدولية بشأن القضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز العنصـري؛ اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع          
ــة مناهضــة التعــذيب وغــيره      ــز ضــد المــرأة؛ اتفاقي ــة القاســية أو   أشــكال التميي ــة أو العقوب مــن ضــروب المعامل

اللاإنسانية أو المهينة؛ اتفاقية حقوق الطفل؛ الاتفاقية الدوليـة لحمايـة حقـوق جميـع العمـال المهـاجرين وأفـراد        
أسرهم؛ الاتفاقية الدولية لحمايـة جميـع الأشـخاص مـن الاختفـاء القسـري واتفاقيـة حقـوق الأشـخاص ذوي          

 الإعاقات.


